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 .الجزائر
 khelfiabderrahmane@yahoo.frالبرد الإلكتروني: 

 : الملخص
ع أنماطه التقلید  الغا في مواجهة الإجرام الاقتصاد بجم منذ الاستقلال والمشرع الجزائر یولي اهتماما 

ستجیب  ة لا  أن القضاء الجزائي في صورته التقلید افحة هذا النلوالحدیث، وإدراكا منه  ات م وع من الإجرام متطل
ات ا مع توص ا، وتماش أحدث وسائل التكنولوج ة الى انشاء أجهزة قضائ المتسلح  ة مشروع اصلاح العدالة الرام

ن من خلاله استرجاع ثقة المواطن في العدالة، عمد المشرع  م أكثر نجاعة وإرساءِ قواعد نظام قضائي صلب 
ة. ة متخصصة، في محاولة منه لخل قضاء متخصص لمحارة فعالة للجرمة الاقتصاد  إلى انشاء أقطاب جزائ

ة تخصص القاضي الجزائي الاقتصاد ومد تبنيللوقوف على م ، نحاول رةالف هالمشرع الجزائر لهذ د أهم
ة، بذلها في سبیل تحقی هذه الغا والمجهودات التيمن خلال هذه الدراسة الوقوف على موقف المشرع من ذلك، 

ن الأخذ بها في سبیل المحافظة على النتائج المح م ات التي  رهاو  ققة في هذا الشأنمعرجین على التوص ، تطو
  تخصص القاضي الجزائي عموما والاقتصاد على وجه الخصوص. لمبدأعن طر الإسراع في التجسید الفعلي 

ة  : الكلمات المفتاح
  الاقتصادي. الاجرام ،المالية الجرائم ،الجزائي القطب ،العامة النيابة
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Specialized the judge Economic criminal in Algerian law 
Sammary : 

Since independence, the Algerian legislator has paid great importance to 
confronting economic crime in all its traditional and modern forms, and aware that the 
criminal judiciary system in its traditional form does not respond to the requirements 
of combating this type of armed crime with the latest technological ,and In line with 
the recommendations of the Justice Reform Project aimed at establishing more 
effective judicial organs and establishing the foundations of a solid judicial system 
through which the citizen's confidence in justice can be restored, the legislator set up 
specialized criminal poles,  in an attempt to create a specialized judiciary to fight 
economic crime. 

To find out the importance of the economic criminal judge’s specialization and 
the extent to which the Algerian legislator adopts this idea, we are trying through this 
study to find out the legislator’s position on that,and the efforts made to achieve this 
goal, referring to the recommendations that can be taken in order to preserve and 
develop the results achieved in this regard, by accelerating the realization of the 
principle of specialization of the criminal judge in general and economic in particular. 
key words : 
Economic crime, the criminal judge, the the criminal judge habilitation, the economic 
criminal judge, the criminal poles. 
 

La spécialisation du juge pénal en matière économique en droit 
Algérien 

Résumé  :  
Depuis l’indépendance, le législateur algérien a attaché une grande importance à 

la lutte contre la criminalité économique dans toutes ses formes. Conscient que sa 
forme traditionnelle ne répond pas aux exigences de la lutte contre ce type de crime, 
armé des derniers moyens technologiques, le législateur opte pour les pôles pénaux 
spécialisé pour lutter efficacement contre la criminalité économique. 

Cette étude a pour objectif de déterminer la position et les efforts consentis par le 
législateur au sujet de la spécialisation du juge pénal en matière économique. 
Mots clés  :  
Ministère public, pôle pénal, juge pénal, crime financier, crime économique  
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  مقدمة
ما  ة للتطبی العادل للقانون  ق عد الضمانة الحق ة من الجرمة، إذ  لا رب أن للقضاء دور هام في الوقا

ة الحدیثة  وموضــــوعي فيمارســــه من دور محاید نزه  اســــة الجنائ ات الســــ ا مع متطل إقرار العدالة، وذلك تماشــــ
ة  افحة الجرمةالرام لمجتمع بین حقوق ا التوازن وتحقی إصلاح المجرم وإعادة تأهیله من جهة عن طر  إلى م

.   وحقوق المتهم وضماناته من جهة أخر
ا شـــخص الجان ون وجـــو ففل اهتمام القاضي الجزائي، ي محلا جرم أن هذه المهمة تتطلب أن  أن  لا 

ــــــص قوم فضلا عن ذلك  یتوقف عند فحـ ــــــر معاینة الفعل في حد ذاته، ولكن یجب أن  ــــــة العناصـ ــــــةالافـ طـ  مرت
ــــهالجاني یئتـ نه البیولوجي، والنفسي وتارخه الشخصي، و ة...الخ ، من حیث تكو ــــى  ، وهوالاجتماع الذ المبتغـ

قوم على ضرورة تخصص القاضي الجزائيبتوافر واق إلالا یتأتى    .)1(ع قضائي على مستو من الرقي 
ســــر یتبین للوهلة الأولى ا مع التطور أن دور القاضــــي على قدر من ال ، لكن ظهور جرائم مســــتجدة تماشــــ

ة خاصـة الاالمعلوماتي الذ مس عدة جوانب الحاصـل في المجالین التكنولوجي و  ح یُثقلقتصــاد  هاهل منها أصـ
ة تزداد  مهمتهوجعل  عد یوم،صعو ات الـــــــــــــــتـــــــــــــــي  وتعقیدا یوما  وإسناد  شافاكتوالمتعلقة تواجهه نتیجة للصعو
ة منها.المعقدة والخطیرة  مالجرائ   خاصة الاقتصاد

ومات ظاهرة الإجراممن جعل هذا الوضــــــــع  ة لد الح وذلك من خلال تنصــــــــیبها لعدید  المنظم ذات أولو
المجموعات ا ،لالدراســـــــات في هذا المجا ســـــــمى  زت من خلالها على ما  ات ر ة وتأثیرها على اقتصـــــــاد لإجرام

یر في استحداث  ، لتخلص في الأخیر إلى ضرورة)2(الدول التف ة وذلك  استها الجنائ ـــــــــر قواعد س السعي في تغییـ
ة الجرمة الاقتصاد ن من مجابهة هذا النوع من الإجرام المستحدث ،قضاء متخصص    ر.والخطی حتـى تتم

ان هذا  ه فان  عضحال هو إذا  الدول فإننا نتســـــــاءل عن موقف المشـــــــرع الجزائر من هذا التوجه، وعل
ة هذا الموضوع ال ــــــــي  إش ن طرحها على هذا المنوال:  تكون والتـ م رع مد اهتمام المش مامفتاحا لهذه الدراسة 

رة الجزائر  ؟تخصص القاضي الجزائي في معالجة الجرائم ف ع الاقتصاد   ذات الطا
 
 
 
 

                                                            
ة، جامعة  )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون الخاص،  حمر العین لمقدم، الدور الإصلاحي للجزاء الجنائي، أطروحة د

ر بلقاید، تلمسان،    .55-54، ص. 2015أبو 
(2) Margaret (B) : Les femmes et le crime organisé, Rapport N° 13 Préparé à l'intention de la division 
de la recherche et de la coordination national sur le crime organisé, Secteur de la police et de 

l'application de la loi, Sécurité publique canada, 2010, P04.                    
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ان  رة تخصـــص القاضـــي الجزائي و ح ف هذه الدراســـة تقتضـــي اســـتعمال المنهج الوصـــفي من خلال توضـــ
ذا المنهج الاســـــــــتقرائي من خلال تحلیل أهم  ، و ذا مواطن اســـــــــتعماله في القانون الجزائر أســـــــــاســـــــــه القانوني و

شــأن ال شــأن مبدأ تخصــص القاضــي الجزائي  م مواقفه  ا جرائم الاقتصــتدخلات المشــرع الجزائر وتقی ة، وترتی اد
ة في ظل یتم سـلذلك  افحة الجرمة الاقتصاد ة تخصص القضاء الجزائي وأهمیته في م ط الضوء على ماه بتسـل

قانون الجزائر من ذلك في ، معرجین على موقف الفي نقطة أولى صــــــــور جدیدة لهذا النوع من الإجرامانتشــــــــار 
ة   .نقطة ثان
  
   : تخصص القاضي الجزائيأولا

اهتمام عدید  صالتشرعات الحدیثةحظي موضوع تخصص القاضي  لنظر محاكم ل ، إذ عمدت الى تخص
ا ذاتفي  ع الجزائي  القضا ا ذات الطا ع المدني وأخر للقضا االطا ، ف وأخر للقضا ع الإدار ح ذات الطا أص

الواحد یوجد قضـــاة لدیهم تخصـــص دقی مثل قضـــاة  وضـــمن التخصـــص ل منهانظر في  لها قضـــاة مختصـــون 
ة،  اســـ ة  وقضـــاة الجرائمالأحداث وقضـــاة الجرائم الســـ ات...الخ وقضـــاة تطبیالاقتصـــاد  قصـــدفماذا ، )3( العقو

یف یتم إعداده وتأهیله؟ب   تخصص القاضي الجزائي؟ و
  

ة تخصص القاضي الجزائي /1   ماه
ا حدیث عد تخصــــص القا ه  االعهد، دعضــــي الجزائي مطل ة فالفقه إل عض الأنظمة القضــــائ ي وجســــدته 

فاءةِ ومهارةِ القاضي  حتاجُ إلى خبـــــــــــــــرةِ و رة أن العمل القضـائي  نه لم یتم أ المتخصص، إلاالعالم انطلاقا من ف
ن القاضــ ة إلى ضــرورة الاهتمام بتكو ــــــــــــــر من دول العالم لحد الآن، رغم تعالي الأصــوات الرام ثیـ  ياعتماده في 

نه من خوض غمار مهامه وتحسین أداء مرف القضاء. م ة ما  المعارف العلم ده    وتأهیله وتزو
 الفقه وموقفما یجعلنا نتســـاءل عن المقصـــود بتخصـــص القاضـــي الجزائي، أســـاســـه القانوني، أهمیته  هذا

  منه.  
 
 
 
 
 
 

                                                            
ندرة،  حســن حســن )3( -26، ص2015الحمدوني، تخصــص القاضــي الجزائي: دراســة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشــر، الإســ

27.  
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  تخصص القاضي الجزائي معنى أ/
ة وعدم النظر في غیرهااســــتقلاله "  قصــــد بتخصــــص القاضــــي الجزائي ا الجزائ ن م وتفرغه لنظر القضــــا

ة أو الادارة ا المدن ة القضــا قا وشــاملا من خلال دراســته  ،أو الأحوال الشــخصــ ا دق لا علم عد تأهیله تأه وذلك 
عمله وتخصصه ة ذات الصلة  ة والنفس ة والاجتماع   .  )4("لمختلف العلوم الجنائ

أنه عرفه  عد قصـر "  وهناك من  ة، وذلك  ا على المسائل والمنازعات الجنائ نظر القاضـي المؤهل شـخصـ
ة والمســـــا اً خاصـــــ اً إعداده إعداد ة الأســـــاســـــ العلوم الجنائ حق له خبرة عِدَ یؤد إلى إلمامه  ما  ة، واســـــتمرار ذلك 

ان التخصــص مطلق واتســاقاً أفضــلخاصــة  ة ســواء  أو مقیدا  افي مجر الفصــل في المســائل والمنازعات الجنائ
ا أو عاما    .)5( "مرحلة من مراحل تدرج السلك القضائي وفي أونوع

م المحاكم إلى أقســــام  التعرفینمن ســــتشــــف  ةأن مجرد تقســــ ما هو الح والمجالس القضــــائ ال إلى غرف 
م القضــــائي الجزائر  ه في التنظ في  )6( عل لف لا  للقول بتخصــــص القاضــــي الجزائي ذلك أن هذا الأخیر قد 

استخلاف قضاة الأقسام  لف  یل في أكثــــــــــر من قسم أو غرفة أو  ةبتــــــــــرؤس أو التش الأحوال  أو والغرف المدن
ة وغیرها.    الشخص

ة لقســــــــــــم الأحداث  النســــــــــــ اتذلك الشــــــــــــأن  مة الجنا رة ومح مة العســــــــــــ ، فإذا اعتبرناها محاكم والمح
ا فان قضـــاتها غیــــــــــــــــر متخصـــصـــین ذلك أنهم غیر متفرغین للفصـــل في  متخصـــصـــة بنظر نوع معین من القضـــا

ة دون غیرها. ا الجزائ   القضا
  

ة تخصص القاضي الجزائي ب/   أهم
رة  ا عدة  اتخصص القاضي الجزائي لهف ر منهامزا   :ما یلي نذ

فها ـ  الوقائع وتكی نه من الإلمام  ة تم ا الجزائ ة وخبرة في مجال القضا ن ملكة قانون ساعد القاضي على تكو
ما یتطاب ووصف المشرع لها، خاصة  حا  فا صح اغة الن إذاتكی ه سوء ص ا سب صوص ان یواجه قصورا تشرع

ات  افة نماذج السلو ة أو عجز المشرع في الإحاطة  ة، وهيالإالقانون ات التي لا مذلل لها  جرام  لاإالصعو

                                                            
اء الجابر )4( ، المعهد ض ط:تخصص القاضي الجزائي،  ودوره فيالقضائي  الأسد   متاح على الرا

 artc3/-dhiy-http://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/04/13/dr 
  .22:51على الساعة  2020 جوان 14تم تصفحه بتارخ 

ة"،  )5( ة " أثر تخصـــــص القضـــــاء الجنائي في تقدیر الأدلة الجنائ ة مجلةبلجراف ســـــام اســـــ ة والســـــ ة 12 ، العددالعلوم القانون ل  ،
 ، ة، جامعة الشهید حمة لخضر، الواد اس   .55، ص.2016الحقوق والعلوم الس

م القضائي، 2005 عام یولیو 17مؤرخ في:  11-05الأمر رقم:  من 13و 06أنظر المواد  )6( التنظ ، ج. ر. ج. ج. عدد یتعل 
القانون العضــــــــــو رقم:  ،2005یولیو  20صــــــــــادر بتارخ  51 ، ج. ر. ج. ج. 2017مارس عام  27مؤرخ في:  06-17معدل 

  .2017مارس  29صادر بتارخ  20عدد 
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ة محصن فاءة عال ان القاضي ذو  لما  م في زمام  اً قدراته ومؤهلاته، ف لما استطاع التح ن متخصص،  بتكو
ح لكل واقعة   .)7(الأمور بإعطاء التكییف الصح

ه ـ  م عل ة المتهم قبل الح ب ما بدر منه كالدوافع التي جعلته یرت والوقوف علىساعد القاضي على فهم شخص
م  مراعاة ذلكمن سلوك، و  هقبل الح ة المجردة وما عل ام على ثقافته القانون ، دون الاعتماد فقط في إصدار الأح

ه من معلومات عامة التالي تطبی مبدأ  ،)8( تراكم لد قرره و ة أو التدبیر الذ  وهو ما یؤثر دون شك على العقو
ةالتفرد ال  . )9( عقابي وتحقی العدالة الجنائ

الجرمة خاصة ـ  ل ماهو تقني وفني من العلوم التي لها علاقة  التخصص یجعل القاضي الجزائي مطلعا على 
ة العامة، المح علوم المال ة منها  ة و الاقتصاد ات البن ة العامة، التقن ات الإعلااس ة، تكنولوج م المصرف

ة  م المنقولة، الإجراءات الجمر ة المعالجة أنظمةو والاتصال، إدارة بورصة الق ل ما یجعله ملما  الآل ات، و للمعط
ع بها جم ستط قدر  إلىأن یلجأ عا ومتفهما لأصولها، حتى  تفهم نتائج أعمالهم و ها على الخبراء والمتخصصین و

عادها. ضوء ما له من معرف قة بها، وممارسة سلطته التقدیرة في اعتمادها أو است   ة مس
ه وسرعة الفصل فیهاـ  ا المعروضة عل مه في القضا ل الذ )10( ساعد القاضي على تح الش ، وتفاد تراكمها 

امه، ة أح ؤثر على مردوده ونوع اهله و ها نقض لما للإلغاء أو العرضة أكثر  هایجعل الأمر الذ یثقل  من شو
ة. وضعفدقة قلة في ال   في الحج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
توراه،  )7( ـة: دراســــــــــــــة مقـارنـة بین الشــــــــــــــرعــة والقـانون، أطروحـة د بن طـاهر أمینـة، التفرـد العقـابي ودوره في تحقی العـدالـة الجنــائ

ة الحقوق، ج ل   .34، ص. 2017، 01امعة الإخوة منتور قسنطینةتخصص قانون جنائي، 
، المعهد القضائي ودوره في تخصص القاضي الجزائي،  )8( اء الجابر الأسد .ض    مرجع ساب
ط:مروة أبو العلا، تخصص القاضي الجنائي،  )9(   متاح على الرا

http://www.mohama.net/law/ 
  .23:03على الساعة  2020 جوان 19تم تصفحه بتارخ 

، ص، )10(   .27-26حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجزائي: دراسة مقارنة، مرجع ساب
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  موقف الفقه من فكرة اختصاص القاضي الجزائي ج/
 فقهاء ورجال القانون بین معارضاشٍ بین ونق لٍ تخصــص القاضــي الجزائي محل جد مســألةزالت لا انت و 

رةمرحب و    .الف
ع  ون ملمـا بجم عض الفقـه یر أن القـاضــــــــــــــي الجزائي لا بـد أن  ن مف لكته فروع القـانون التي تكفل تكو

ة الدفوع الأول ة والبت في المســـائل العارضـــة  ع ة الت نه من الفصـــل في الدعو المدن م ة، وهو ما  ، )11( القانون
عض الآخر دفاعا على مبدأ التخصص   .  )12(في حین یرافع ال

ح رة تخصــص القاضــي الجزائي، لأن القول بذلك لا  ف أ حال من الأحوال دو ونحن بدورنا نرحب  ن ول 
اقي فروع القانون.    إلمامه ب

  
  الأساس القانوني لتخصص القاضي الجزائي د/

ة  ة والعر رة تخصص القاضي الجزائي سندها القانوني ومرجعتیها في العدید من المؤتمرات الدول تجد ف
ه النظام  ،)13( التي ورغم اختلافها في الطرقة التي اقترحتها لإعمال المبدأ إلا أنها اتفقت في مجملها على توج

ل تدرجي ش   .)14(القضائي لكل دولة إلى تبني هذا المبدأ ولو 
تجلى ذلك من خلال تعیینها لقاضي مختص  عض تشرعات العالم و الغ الأثر على  ان لهذا التوجه  لقد 

صهر على تنفیذفي الت ل له مهمة التحقی والفصل في جنوح الأحداث وأخر  ، وأخر تو ةالع حقی وإعمال  قو
ا...الخ. هإدماج وتأهیله وتحضیره لإعادةجاني المعتمدة لإصلاح ال الأسالیب   اجتماع

عض التشرعات إلى منح اختصاصلم یتوقف الأمر عند هذا الحد م في الجرائ النظر ، فقد اتجهت 
ة ة  إلى ،الاقتصاد هلما متخصصة محاكم استثنائ ع  ولما تتسم ،من شدة في الخطورة من جهة تتمیـز  ه من طا

حت من جهة  مانا منها  ،أخر فنـي  أن القضاء الجزائي المتخصص من أهم العوامل التـي تسهم في وذلك إ

                                                            
شــر لا یتحق  )11( ة أو  ان الجرمة محل الدعو العموم ن من أر ة التي تتصــل بر ع المســائل غیر الجزائ ة هي جم الدفوع الأول

ه إعمالا لمبدأ قاضـــــــي الأصـــــــل هو قاض الدفع، أنظر:  البت ف حمد " عمورة موجود الجرمة إلا بوجوده یختص القاضـــــــي الجزائي 
ة ة والمســـائل الفرع ة "، مجلةالدفوع الأول اســـ ة والســـ ة، جامعة 01، مجلد05، العدد الدراســـات القانون اســـ ة الحقوق والعلوم الســـ ل  ،

،   .217، ص.2017عمار ثلیجي، الأغوا
، ص، )12(   .86-69لمزد من التفصیل راجع: حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجزائي: دراسة مقارنة، مرجع ساب
ح راجع: عبد  )13( ة لمزد من التوضــــ ة وأثرها على حقوق المتهم: دراســــة تأصــــیل الله ســــعید فهد الدوه، المحاكم الخاصــــة والاســــتثنائ

ة القانون والاقتصاد، الراض،  ت ة، م القوانین والمواثی الدول   .288، ص. 2012مقارنة 
ة: دراسة مقارنة بین ا )14(   .41، ص. لشرعة والقانون، مرجع ساببن طاهر أمینة، التفرد العقابي ودوره في تحقی العدالة الجنائ
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ة  ة الاقتصاد ة م جعةالدائمة والوسیلة الناتوفیر المناخ الملائم للتنم ة الجزائ وغیـر نها في حسم النزاعات الاقتصاد
ة أصول المحاكمة العادلة وضمانات التقاضي الجزائ    .)15(سرعة غیـر مخلة 
  

  إعداد وتأهیل القاضي الجزائي المتخصص /2
ن لمبدأ تخصـــص القاضـــي الجز  م ة لا  أن ائي غا ن القاضـــي مؤهلا لذلك، وذلك  الوصـــول إلیها ما لم 

ة المساعدة للقانون الجنائي.ون  ة والتجرب العلوم الاجتماع ة خاصة    على درا
ة لإعمال مبدأ التخصــص،ما  هذا وســیلة حتم  نقصــد افماذ قتضــي دراســة مســألة تأهیل القاضــي الجزائي 

ن القاضي في الجزائر. وما هي مراحله؟ بتأهیل القاضي؟ ة تكو ف ات التي تواجهه؟ معرجین على    والصعو
  

  مفهوم إعداد وتأهیل القاضي الجزائي المتخصص أ/
ة " قصـــد بإعداد وتأهیل القاضـــي الجزائي  نه من تفرد العقو م ما  ة  فته التخصـــصـــ ینه من أداء وظ تم

ة الحدیثة اسة الجنائ ات الس ة المتهم وفقا لمتطل     .)16( "وتطبی نظرات الدفاع الاجتماعي ودراسة شخص
أنه  ننا تعرفه  م م في الوقائع" ونحن بدورنا  نه من التح م نا متخصـــــصـــــا  ن القاضـــــي الجزائي تكو  تكو

نه من تحقی العدالة وفقا  م ة المتهم، ما  ة، ودراســـــــــــة شـــــــــــخصـــــــــــ ة والتقن الجوانب الفن خاصـــــــــــة ما تعل منها 
ة الحدیثة اسة الجنائ ات الس   ".لمقتض

  
  مراحل إعداد وتأهیل القاضي الجزائي المتخصص  ب/

رغم اختلاف التشرعات الحدیثة في طرقة إعداد وتأهیل القاضي من دولة إلى أخر إلا أنها تتف على أن 
ا نا نظرا وآخر عمل ة تتمثل في تلقي القاضي تكو ائز أساس ة تقوم على ثلاث ر ه م ،العمل نا مستمرا، یل اشرة تكو

ن من ة  یتم انت أو اقتصاد ة  اس اة س ات الح ة وفقا لمتطل ة والقضائ ة التطورات القانون خلاله القاضي من مواك
ة ...الخ.    أو علم

المعاهد أو : /التأهیل النظر 1ب  ة الحقوق إلى حین التحاقه  ل مقاعد  یبدأ منذ التحاق قاضي المستقبل 
ن القضاة وتخرجه منها ، وهي الفترة التي یتلقى فیها القاضي دروسا نظرة وف المدارس المختصة في تكو

ة تعتبر اللبن م ة أكاد م ة في رحلته مع مهنة القضاء. ةمناهج تعل   الأساس

                                                            
ندرة،  )15( ة: دراســــــــة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإســــــــ ة الجنائ ، المحاكم الاقتصــــــــاد ، 2015محمد محمد المتولي الصــــــــعید

  .08ص.
، ص، )16(   .110حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجزائي: دراسة مقارنة، مرجع ساب
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س في القانون  ه من أمهات المقای ع القضاة لما تحتو ن جم ا في تكو تعد هذه المرحلة جذعا مشتر
ة وعلم النفس الجنائي وعلم  اسة الجنائ ات المهنة والتحقی الجنائي والس ة وأخلاق انت أو إجرائ ة  موضوع

قاعدة متینة لإعمال مبدأ ت ن الاعتماد علیها  م   خصص القاضي الجزائي.  الاجتماع...الخ، التي 
ة، فلا رب : /التأهیل العملي2ب  اة المهن ن النظر في إعداد قاضٍ مؤهل لخوض معترك الح ة التكو رغم أهم

فء متخصص في المجال الجزائي، ذلك أن الدروس النظرة وحدها لا  افٍ لتأهیل قاضٍ  قى غیرُ  أن ذلك ی
الغرض المطلوب، لأن العمل القضائي لا  ةتفي  المعرفة القانون ة فحسب بل والقض یتوقف على إلمام القاضي  ائ

ة في القضاء وجودة في الأداء نه من الوصول إلى نوع ة تم قدرات ومهارات عال   .)17(یتعداه إلى وجوب تمتعه 
ة للقضاة ال شة الیوم ا فاعِلاً، یتجسـد في المعا ا میدان ة لا تتحق إلا بتلقین القاضـي تدر تدرین مهذه الغا

ات و الجنح،  م في مادتي الجنا قضـــــاة الأحداث و قضـــــاة الح مع غیرهم من القضـــــاة العاملین المتخصـــــصـــــین 
ة خلال فترة الترص  حیث تشــــــــــتمل الحصــــــــــص التدرب ات وغیرهم ،  ، وقضــــــــــاة تطبی العقو وقضــــــــــاة التحقی

ة و بخا ة الیوم صــــة منها حضــــور و تســــییر جلســــات المیداني، على برنامج یتمثل في ممارســــة الأعمال القضــــائ
، والمداولات، ومناقشـــة الوقائع مع القضـــاة ام و  المحاكمات و جلســـات التحقی الممارســـین و إعداد مشـــارع الأح

  القرارات و مراجعتها معهم قبل الفصل فیها من قِبَلهِمْ.  
ین القضاة العاملین : / التأهیل المستمر3ب  ة إلى تم ن الرام ات التكو ن المستمر مجموع عمل التكو قصد 

ة وتحسین مسارهم  غرض الرفع من مدودیتهم المهن ة  ة والمهن ر معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم القانون من تطو
ائز اره أحد ر اعت ین المحلي والدولي،  ا والمستجدات على المستو مر  المهني، وذلك تماش ف القضاء النهوض 

ة القاضي، وذلك من خلال:   وضمان احتراف
لاتها،ـ  ة وتعد ة والدول  مسایرة التشرعات الوطن
اته،ـ  ة لحاج  إعمال مبدأ تخصص القضاة والاستجا
ة الاجتهاد القضائي الوطني والمقارن،ـ   مواك
ین القضاة ـ  اسي لتم ة التطور الاجتماعي والاقتصاد والس شمواك ع ة التي  اة الیوم ها من الاطلاع على الح

  المجتمع...الخ.
 
 
 
 
 

                                                            
ة للتدر) 17( ة الأورو ســـل، الشـــ ة للتدرب القضـــائي، ترجمة المعهد القضـــائي الفلســـطیني، برو ة الأورو ب القضـــائي، دلیل الشـــ

  .2. ص. 2016



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

50 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
ص ص.  ،الاقتصادي في القانون الجزائري"الجزائي  القاضيتخصص فوزي، خلفي عبد الرحمان"  حراش

41-66.  
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  إعداد وتأهیل القاضي الجزائي المتخصص تْ اج/ مُعَوِقَ 
ة في أ اإذا  ل صــــــعو شــــــ ة وأشــــــد ن التأهیل في حد ذاته  غدو أكثر صــــــعو مجال من المجالات فإنه 

عتلون  التأهیل من س ون المستهدف  م والقضاء، ذلك أن القاضي هو الملاذ أو مشقة وإرهاقا حینما  منصة الح
ه من دماء  ملكون أو یختصون  ه الناس عند احتدام منازعاتهم وخصـوماتهم في أعز ما  المرجع الذ سـیؤوب إل

ة. ة في الصعو   وأموال وأعراض وهو ما یجعل ذلك غا
قوم بتأهیله  ة، فانه لا رب أن مهمة من ســـــــ انت مهمة القاضـــــــي صـــــــع ســـــــتكون أصـــــــعب، ذلك لأنه إذا 

ین مختلف الأطراف  ة أو إدارة...الخ و انت أو جزائ ة  فصـــل في مختلف المنازعات مدن مُطالبٌ بتأهیلِ قاضٍ 
ـــة والعلوم والمعـــارف والخبراء  ـــات المـــاد ـــان ثیر من الجهـــد والإم حتـــاج إلى  أفراداً أو جمـــاعـــات، الأمر الـــذ 

  .)18(خوالمهارات والأسالیب والوسائل ...ال
ة  ع الفروع القانون ة، هناك من یر أن ضـــرورة إطلاع القاضـــي وإلمامه بجم ات الماد فضـــلا على الصـــعو

رة تأهیل قاضٍ متخصص في المجال الجزائي   .)19( حول دون إعمال ف
نه  قف حائلا أمام تكو ونحن من جهتنا لا نســـاند هذا الرأ انطلاقا من أن تخصـــص القاضـــي الجزائي لا 

ة.  صدد الفصل في الدعو العموم ستعملها وهو  اقي فروع القانون التي قد    في 
  

ن القاضي الجزائي في الجزائرد/    تكو
اً مدته أرع  نا قاعد ا للقضاء تكو المدرسة العل قة الالتحاق  ازه مسا عد اجت یتلقى القاضي في الجزائر 

حصوله على شهادة المدرسة ناً متخصصا طیلة مساره )20( سنوات یتوج  ناً مستمرا وتكو عد تعیینه یتلقى تكو ، و
  .)21(المهني

                                                            
حي )18( ط: دور المعهد العالي للقضاء في تأهیل القضاة،، أكرم أحمد الرق   متاح على الرا

 http://althawrah.ye/archives/609934 

  .22:36على الساعة  2020 جوان 26تم تصفحه بتارخ 
، ص، الحمدوني،حسن حسن  )19(   .102تخصص القاضي الجزائي: دراسة مقارنة، مرجع ساب
ا  2016 عام ما 30 :مؤرخ في 159-16 :من المرســــــــوم التنفیذ رقم 33و 30أنظر المادتین  )20( م المدرســــــــة العل حدد تنظ

اتهم، ج ة القضــاة وواج ات ســیرها وشــرو الالتحاق بها ونظام الدراســة فیها وحقوق الطل ف صــادر  33د عد .ج .ج .ر .للقضــاء و
  .2016 یونیو 05بتارخ 

ا للقضـــــاء  2016 عام ما 30 :مؤرخ في 159-16 :من المرســـــوم التنفیذ رقم 36أنظر: المادة  )21( م المدرســـــة العل حدد تنظ
اتهم،  ة القضاة وواج ات سیرها وشرو الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطل ف   .نفسهمرجع الو

 .ر .جیتضمن القانون الأساسي للقضاء،  2004سـبتمبر عام  06 :مؤرخ في 11-04 :من القانون العضـو رقم 43و 42والمواد 
  .2004سبتمبر  08صادر بتارخ  57عدد  .ج .ج
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ن القاعد ن الإعداد: د أ / التكو اً بنفس المدة شمل التكو ق نا تطب نا نظراً لمدة سنتین وتكو ، تشرف )22( تكو
ا للقضاء. ه المدرسة العل  عل

 : ن النظر ة القضاة من ـ التكو ة والمحاضرات التي یتلقاها الطل ن النظر في الدروس التوجیه یتجسد التكو
میی میین في مختلف ا نأساتذة أكاد ة والإوقضاة مهنیین وقضاة مهنیین وأكاد ة الموضوع ة.لجوانب القانون   جرائ

موجب قرار وزار  حدده وزر العدل حافظ الأختام  ن، الذ  ع مهني قبلي یهدف )23( متاز هذا التكو طا  ،
م أو قاضي  قاضي ح ة دون تخصص لیتخرج على إثرها  ل الوظائف القضائ إلى إعداد قضاة مؤهلین لممارسة 

ة  ملك مدارك قانون ة  ا ع المهام ن ممارسة جم سمح له  ات المهنة، وهو ما  أخلاق عاً  ع المجالات ومتش في جم
م القضائي والقانون الأساسي للقضاء عة التنظ اً مع طب ه تماش لُ إل ة التي تُوَ   .)24(القضائ

ات سیرها وشرو الالتحاق بها ونظام ف ا للقضاء و م المدرسة العل لدراسة ا ما أن المرسوم المحدد لتنظ
حدد  قم وزر العدل َعْدُ بإصدار قرار  عد على أرض الواقع، إذ لم  طب  اتهم لم  ة القضاة وواج فیها وحقوق الطل
موجب القرار الوزار  عرض البرنامج الساب والمسطر  ن فإننا سنقوم  ة الدراسة والبرنامج القاعد للتكو ف

م)25( 2006جانفي  23المؤرخ في  م الدروس النظرة التي توفرها المدرسة إلى ثلاث ، والذ  ننا من خلاله، تقس
  :)26(مراحل هامه

ون مختلفا نوعا  المرحلة الأولى: ن قد  ة من مختلف روع الوطن ولهم تكو انطلاقا من أن المدرسة تستقبل طل
م دروس تهدف من خلالها إلى دعم اختلاف جامعة التخرج، تسعى المدرسة إلى تقد ة الجدد  ما  ن الطل تكو

  وتعمی مستواهم وتوحیده، 
ة: ة، المرحلة الثان قات في مختلف المنازعات القضائ ة تطب یز على تلقین الطل  یتم خلالها التر
غرض اكتساب الطالب المهارات والقدرات الواجب  المرحلة الثالثة: ة،  ترتكز على تدرس مختلف الوظائف القضائ

ة العامة، قاضي الاستعجال، قاضي الأحداث، توافرها لد قضاة الم ا ة الجمهورة والن ا مة ون س المح رئ ستقبل، 
ات، القاضي الجزائي، القاضي المدني، القاضي العقار  ، قاضي تطبی العقو ، قاضي التحقی القاضي الإدار

...الخ.  والقاضي التجار
                                                            

ا للقضـــاء  2016ما  30 :مؤرخ في 159-16 :من المرســـوم التنفیذ رقم 1فقرة  31أنظر المادة  )22( م المدرســـة العل حدد تنظ
. اتهم، مرجع ساب ة القضاة وواج ات سیرها وشرو الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطل ف   و

ا  2016 ما عام 30مؤرخ في  159-16رقم  التنفیذالمرســــــــوم فقرة أخیرة من  31أنظر المادة  )23( م المدرســــــــة العل حدد تنظ
اتهم ة القضاة وواج ات سیرها وشرو الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطل ف   .المرجع نفسه، للقضاء و

ا للقضاء، )24( ن الإعد المدرسة العل ط:، ادأهداف التكو   متاح على الرا
 www.esm.dz  

  .15:18على الساعة  2020 جوان 25تم تصفحه بتارخ 
ة القضــــــاة، ج. ر. ج. ج. عدد  2006ینایر عام  23وزارة العدل، قرار مؤرخ في:  )25( ن القاعد للطل  60یتضــــــمن برنامج التكو

 .2006سبتمبر  27صادر بتارخ 
ا للقضاء، الجزائر، ) 26( ا للقضاء، مدونة المدرسة العل  .136-134. ص. 2012المدرسة العل
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ب المیداني:  ة القضاة خلال فترة تـ التدر ة تشمل على الخصوص أعمالا موجیتلقى الطل ق نهم أعمالا تطب هة كو
م الدروس النظرة التي  غرض تدع ة  مختلف الجهات القضائ ة  ة وتمثیل جلسات وتدارب میدان وحلقات دراس
ة والوقوف على سیر مصالحها واكتسابهم  اكل الجهات القضائ ینهم من التعرف على ه یتلقونها في المدرسة وتم

اقتدارٍ وجدارةٍ.مهارات قض ة  ة من شأنها تأهیلهم لممارسة مختلف المهن القضائ   ائ
التعرف عن قرب على الهیئات التي لها علاقة  سمح لهم  ة ما  ة إعلام ة زارات دراس ما تُبرمَجُ للطل

ات التأمین، المحافظات العقارة، إدارة ة، الدرك الوطني، شر مصالح الشرطة القضائ لضرائب، ا بجهاز القضاء 
ات، البنوك، مدیرات  ة العمل، إدارة الجمارك، مصالح الغا ات التسجیل، مصالح مسح الأراضي، مفتش مفتش

ة ومساعد العدالة...الخ.   التعمیر والبناء وصنادی الضمان الاجتماعي، المؤسسات العقاب
ن المستمر اة في : د ب/ التكو ح التطور التكنولوجي الذ تعرفه الح ة  شتى مجالاتها أحد أهم المبرراتأص الداع

حت ترتكب من قبل مجرمین  لها التقلید بل أص ش إلى تجدید تأهیل القاضي الجنائي، إذ لم تعد الجرائم محتفظة 
ة، ما یجعل منها جرائم مضمونة النتائج، سهلة  اء والدهاء مستعملین في ذلك أحدث الوسائل التكنولوج في قمة الذ

مرتكبیها.الإخفاء، صع   ة الكشف عنها والإطاحة 
ة  هم العلم ة تحسین مدار غ ن القضاة العاملین  مسألة استمرارة تكو من هذا المنطل اهتمت الدولة 

ة من خلال تسطیر برنامج لذلك یتجسد في:   والمهن
ة: ن ا لتتم وف برنامج سنو تعده وزارة العدل، تسهر على تنفیذه المدرسة ا ـ الدورات التكو معدل لعل  25لقضاء 

اً، انطل منذ سنة  ا لكل دورة أسبوع ة  2000قاض ة، استفاد  521مجموع  2019-12-31إلى غا ن دورة تكو
ة واحدة على الأقل ن   .)27(خلالها القضاة من دورة تكو

ة في عدید المجالاـ المحاضرات:  ة والقضائ ة  تیتلقى القضاة محاضرات في مختلف المستجدات القانون القانون
ا ومجلس الدولة، تتم  مة العل زة؛ ینشطها قضاة المح ة وهي نوعان: محاضرات مر انت أو إجرائ ة  موضوع
ع القضاة عن طر  ستفید منها جم ا ومجلس الدولة  مة العل التنسی بین مصالح وزارة العدل والمح برمجتها 

ة؛  عد. ومحاضرات محل ة عن  ة المحاضرات المرئ التنسی بین تقن ینشطها قضاة المجالس والمحاكم، تبرمج 
ة ومصالح وزارة العدل.   رؤساء المجالس القضائ

ة ام الدراس ات والورشات والأ ة تعدها وزارة : ـ الملتق ام دراس ات وورشات وأ ستفید القضاة العاملین من ملتق
ة لقطاع ال  عدالة یؤطرها خبراء جزائرون وأجانب، اذ بلغالعدل في إطار التعاون مع المؤسسات والهیئات الشر

                                                            
ط: وظائف ومهن العدالة (القضاة) وزارة العدل، )27(   متاح على الرا

 www.mjustice.dz  
 .01:03على الساعة  2020 جوان 29تم تصفحه بتارخ 
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ات والورشات  ة  2002منذ سنة  179عدد الملتق ا، في حین  5835استفاد منه  2019-12-31الى غا قاض
ة  ة لنفس المدة الزمن ام الدراس اً  8380استفاد منه  169بلغ عدد الأ   .)28(قاض

ن التخصصي ن : د ج/ التكو حصول القاضيستفید القضاة من تكو  تخصصي تحت إشراف وزارة العدل یتوج 
ل المد ن طو التكو ة لماَ یتعل الأمر    .)29(على شهادة تسلمها المدرسة أو الجامعة المشرفة على العمل

ناً داخل الوطن وخارجه  2000فقد سطرت وزارة العدل برنامجا ثراً منذ سنة  ن القضاة تكو ه تكو موج تم 
.الدولي في إطار التعاون  ل المد ه القصیر وطو   بنوع

ن دا ، من بینهم  739استفاد في إطار هذا البرنامج خل الوطن: ـ التكو ل المد نٍ طو اً من تكو ا  361قاض قاض
  .)30(في المجال الجزائي

ن في إطار التعاون الدولي:ـ  الغة للتعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف  أولتالتكو ة   غرضوزارة العدل أهم
ن القضاة ة في تكو ة الأطراف البرامج :منها الاستفادة من الخبرات الأجنب ذا البرنامج ؛ وقد استفاد في إطار هثنائ

ة سنة  2002منذ انطلاقه سنة  ل المد خارج الوط 203، 2019إلى غا ن طو اً من تكو ل من قاض ن في 
ة، في عدید التخصصات، في حین استفاد  ا والصین الشعب نٍ قصیر المد  1134فرنسا، بلج اً من تكو قاض

ة ات المتحدة الأمر ا والولا ل من فرنسا، بلج حیث الأطراف متعددة . والبرامج)31(في  أبرمت وزارة العدل ؛ 
ي بتارخ  ن تتمثل في:مج ابر في عدة  جُسِدَ  2004-10-04عقد تعاون مع الاتحاد الأورو   تكو

ه " برنامج برنامج ـ  ة الاستفادة من تجارب الاتحاد في تفعیل قدرات  مشروع دعم وإصلاح العدالةأطل عل غ  ،"
اً  2140استفاد منه  القضاة وتحسین مستواهم،   ،)32(قاض

ه " برنامج برنامج ـ  الذ ترعاه اللجنة  Programme Euromed  Justiceعدالة الأورو متوسطي أطل عل
ة و ة  هالموج الأورو س منظومة مهن ائها لغرض تعزز دولة القانون وتكرس حقوق الإنسان وذلك بتأس لفائدة شر

اقي مساعد العدالة ط و  اً  93، استفاد منه للقضاة والمحامین ومستخدمي أمانة الض  ،)33(قاض
ةـ  افحة الجرمة السیبران ة، استفاد منه  برنامج م الجرمة الالكترون عرف  اً منذ سنة  36أو ما  إلى  2015قاض

ة سنة    .)34(2019غا

                                                            
 .وظائف ومهن العدالة (القضاة)، المرجع نفسه وزارة العدل، )28(
ا  2016 ما عام 30 :مؤرخ في 159-16 :رقم التنفیذالمرســـوم من  38و 37و 36 الموادأنظر  )29( م المدرســـة العل حدد تنظ

اتهم ة القضاة وواج ات سیرها وشرو الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطل ف  .مرجع ساب، للقضاء و
 .وظائف ومهن العدالة (القضاة) مرجع ساب ،وزارة العدل )30(
 .المرجع نفسه )31(
 .المرجع نفسه )32(
 .المرجع نفسه )33(
 .وظائف ومهن العدالة (القضاة) مرجع ساب ،وزارة العدل )34(
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ا   من تخصص القاضي الجزائي الاقتصاد لقانون موقف ا :ثان
عها الفني  طا ة  ة تقدیرها  علىالتقني و تمیز الجرائم الاقتصــــاد الفصــــل و خلاف جرائم القانون العام وصــــعو

ة قصــــــو )35(من قبل القاضــــــي الجزائي فیها رة تخصــــــص القضــــــاء الجزائي الاقتصــــــاد تحوز أهم في  ، جعل ف
ارها الملاذ الوحید والوســـــیلة الأنســـــب لتذلیل المُعَوِقَاتِ التي قد تواجه  التشـــــرعات الحدیثة ـــــــــــــــــر ااعت لقاضـــــي غیـ

  .  في أداء مهامه المتخصص
ل عام الجرائم لا یتطلب تخصــص القا إن هذا النوع من شــ ة  نفحســب لیتضــي في المســائل الجزائ من  م

حتاج  البت فیها ــــــرة و التعم في التخصص فیها  إلىعلى أكمل وجه، بل  عت التمرس فيوالخبـ ما یتطلب هامتا  ،
ة مســــــــــاعدة أجهزة  ن ف إلىفیها القاضــــــــــي حتاج له في الحالات التي  أخر تكون ســــــــــندا ومعینافن رة عن تكو

ة المجرمین  ملكها وذلك للوصول أو   )36(شخص ة تنقصه أو لا  ة أو فن م أكثر عدالة إلىخبرة تقن   .)37( ح
رغم ذلك فان المشرع الجزائر ومنذ الاستقلال ظل متــــــرددا في الفصل في مسالة اختصاص جهات النظر 

ة ة جزائ ه الأمر في آخر المطاف إلى إنشاء أقطاب قضائ ة، لینتهـــــــــــــــي  یها جهات یر ف ،في الجرائم الاقتصـاد
ة متخصصة ة الأكثـر خطورة قضائ   .النظر في الجرائم الاقتصاد

  
ة  /1 النظر في الجرائم الاقتصاد ام الاختصاص    تذبذب أح

ـانـت ال ـة  قـدتطورات إذا  ات التي واجهتها   ـاهتمـام   یـتظح التكنولوج صــــــــــــــفتهـا أحـد أهم التحـد ـالغ 
جدل فقهي ونقاش قانوني حاد حول مد قدرة القانون الجنائي  ة الحدیثة في العالم و ي احتواء فالتشــرعات الجنائ

المجال الاقتصاد والمالي )38(التطور الإجرامي الناتج عنها  فقد خصت جل الدول عامةً  ،خاصة ما تعل منها 
ه من الاهتمام. والجزائر  ستهان  قدر لا  ما یتماشى مع هذا التطور       خاصةً مسألة تخصص القاضي الجزائي 

ع للمراحل ففي الجزائر یجد ة المتت الفصل في الجرمة الاقتصاد ام الاختصاص  ـــــــــــــي مرت بها أح ن أ التـ
ادئ الأمر  عمدالمشرع  ة، إلى في  ة خاصة لقمع الجرائم الاقتصاد جع عن ترا فتئ أن وماإحداث مجالس قضائ

                                                            
ة رشـــید،  )35( م ةزوا ة للأعوان قانون المســـؤول ة الحقوق والعلوم  التأدیب ل ة الماجســـتیر،  الاقتصـــادیین، محاضـــرات ألقیت على طل

ة، جامعة عبد الرحمان  اس ةالس ة میرة بجا  .5، ص2014-2013، السنة الجامع
(36) Levasseur (G):" De la minimission du dossier de personnalité a la généralisation du pouvoir 
discretionnaire , Revue de science criminelle et de droit pénal comparé" , publiée sous les auspices 
du Centre français de droit comparé avec la collaboration de l'institut de criminologie et de l'institut 
de droit comparé et avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1961, 

P.83.         
، ص.  )37( ة: دراسة مقارنة بین الشرعة والقانون، مرجع ساب  .37بن طاهر أمینة، التفرد العقابي ودوره في تحقی العدالة الجنائ
"، "حمود ناصـــــــــــر  )38( ات في التشـــــــــــرع الجزائر ة للمعط ة لنظم المعالجة الآل ة الجنائ حث القانا المجلةالحما ة لل م ، ونيلأكاد

ة، جامعة 02العدد ، 14المجلد  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة عبد الرحمان میرة،،   .69ص. ،2016 ،بجا
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ة الخاصــــــة، لتلغى  وأعاد الاختصــــــاصذلك،  ة للفصــــــل في هذه الجرمة ممثلة في أقســــــامها الجنائ للمحاكم العاد
ة  ة هي صــــــاح ح المحاكم العاد النظر فيعدها هذه الأقســــــام لتصــــــ الاقتصــــــالجرا الاختصــــــاص  اد ئم الماســــــة 

ة الخاصة.الوطني، لیل افحة الجرائم الاقتصاد ة جدیدة لم آل ة متخصصة  عدها إلى إنشاء أقطاب قضائ   جأ 
  

ةأ/  قمع الجرائم الاقتصاد ة الخاصة    المجالس القضائ
موجب الأمر رقم  ة  ة خاصة لقمع الجرائم الاقتصاد عد الاستقلال عمد المشرع إلى إحداث مجالس قضائ

لادو  )39( 66-180 ستها ال ة ع ة استثنائ یهدف إلى  ،)40( هو قانون استثنائي جاء لمواجهة ظروف اقتصاد
ة والاقتصادمجابهة الجرائم التي تمس  ة والخزنة العموم الأعوان و  الوطني التي یرتكبها الموظفون  الثروة الوطن

عون للدولة من ع الدرجات التا ة والجماعات المحلا و جم ات لمؤسسات العموم ة والشر ة والجماعات العموم
ة و ة  الوطن ات ذات الاختصاص المختلط والمؤسسات ذات الح الخاص التي تقوم بتسییر مصلحة عموم الشر

ة   .  )41( أو أموالا عموم
مدن الجزائر، قسنطینة     ة  ة العاد طرقة موازة للمجالس القضائ ة المستحدثة أنشأت  المجالس القضائ
مووهران ة الموزعة عبر التراب ،  ة أخر من المجالس القضائ ة عاد ل منها إلى مجالس قضائ تد اختصاص 

  .)42( الوطني آنذاك
ة تتمیز عن المجالس  قمع الجرائم الاقتصاد ة الخاصة  ر أن المجالس القضائ الذ ةالقضایجدر  ة العاد  ئ

ما یتینصافي خ   یلي: نوجزها 
م خاصة  ـ یلة ح ةة القضائمستقلین عن المجالس  تحقیقضاة و  عامونائب تمتع المجالس الخاصة بتش   .)43(العاد
ام الصادرة عن المجالس الخاصة لا تقبل أ طعن من طرق الطعن، ا ـ طلب العفو الذ یجب أن  استثناءلأح

م  24قدم في مهلة   .)44(للقواعد العامة خلافاذلك و ساعة من ساعة صدور الح

                                                            
ة، 1966 یونیو عام 21 :مؤرخ في 180-66 :أمر رقم )39( ة خاصـــة لقمع الجرائم الاقتصـــاد ج.  ،یتضـــمن إحداث مجالس قضـــائ

 .1966یونیو  24صادر بتارخ  54ر. ج. ج. عدد 
رة ماجســــــتیر في القانون، تخصــــــص القانون ) 40( ، مذ ة في التشــــــرع الجزائر عة الخاصــــــة للجرمة الاقتصــــــاد خمیخم محمد، الطب

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل ة،   .124، ص. 2011الجنائي والعلوم الجنائ
.1966جوان  21مؤرخ في:  180-66أنظر المادة الأولى من الأمر رقم:  )41(  ، مرجع ساب
 المرجع نفسه.من  14أنظر المادة  )42(
یتضــــمن تحدید عدد الأعضــــاء  1966 یونیو عام 21مؤرخ في  181-66 :من المرســــوم الرئاســــي رقم 3و 2و 1أنظر المادة  )43(

ة، ج ة الخاصة لقمع الجرائم الاقتصاد  .1966 یونیو 24صادر بتارخ  54عدد  .ج .ج .ر .للمجالس القضائ
 .ساب، مرجع 1966جوان  21 :مؤرخ في 180-66 :من الأمر رقم 33أنظر المادة  )44(
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ة تعد قضاء استثنائ قمع الجرائم الاقتصاد ة الخاصة   لتوافرهاذلك و ، اً مما سب نر أن المجالس القضائ
ة بنصوص إنشاء هذه الجهات القض والمتمثلة فيعلى المعاییر التي وضعها فقهاء القانون الجنائي للقول بذلك،  ائ

مة، أو ح  یل المح امل الضمانات التي یوفرها القضاء الجزائي العاد من حیث تش خاصة، وان لا تتمتع 
 .  )45( التقاضي على درجتین أو ح المتهم في الدفاع عن نفسه واحترام مبدأالطعن 
  

ة  ب/ المحاكم الجنائ ة    الأقسام الاقتصاد
عد الاستقلال، ألغى المشرع الأم بزوال     لاد  ة التي عرفتها ال  180-66 ر رقمالظروف الاقتصاد

ة،  قمع الجرائم الاقتصاد المجالس الخاصة  الجرائم الاقتص قام بإدراجو المتعل  ة نصوص التجرم المتعلقة  اد
ان قد خصص لها قانون عدما  ات  موجب اتعدیل  إثر ذلك علىو ، اخاص افي قانون العقو ات  لأمر قانون العقو

75-47)46(.  
ة الاختصاص الأصیل  1975 منذ سنة ة هي صاح ات ممثلة في أقسامها الاقتصاد مة الجنا حت مح أص

ة و  مة  الكاملةالولا م مح ة الخطیرة، إذ أجاز المشرع لوزر العدل حافظ الأختام تقس للنظر في الجرائم الاقتصاد
ات إلى قسمین قسم عاد  حدد، وقسم اقتصادالجنا ة والاختصاص  وأن  هذا الأخیر قائمة الأقسام الاقتصاد
مي لكل واحد منها، وذلك  موجب إثرالإقل ة    .)47(46-75الأمر  تعدیل قانون الإجراءات الجزائ

ة  ات لها الاختصاص المانع في الجرائم الاقتصاد مة الجنا مح ة  ر أن الأقسام الاقتصاد الذ یجدر 
ة 248المحددة على سبیل الحصر في نص المادة  تختلف عن  وهي لا، قبل تعدیلها من قانون الإجراءات الجزائ

ات،  مة الجنا ة لمح ة، إلاالجزاالقواعد العامة لقانون الإجراءات  إلىإجراءات سیرها  وتخضع فيالأقسام العاد  ئ
ما ام الاختصاص المحلي لكل منهما. ف أح   تعل منها 

ة من مآخذ وانتقادات  المحاكم الجنائ ة  ل ما قیل على الأقسام الاقتصاد والملاحظ في هذا المقام أنه رغم 
رس من خلالها ف ون بذلك قد  ان قد استحدث إلا أن المشرع  رة تخصص القضاء الجزائي الاقتصاد لأنه 

عنوان ة  اب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجزائ ا في ال ال" فرعا ثان ام الخاصة  قسم الأح
ة مة الجنائ   .)48( "الاقتصاد للمح

                                                            
ة الجنائ )45( ، المحاكم الاقتصاد ، ص،محمد محمد المتولي الصعید  .87ة: دراسة مقارنة، مرجع ساب
 1966 یونیو عام 08المؤرخ في  156-66یتضــــــــــــــمن تعدیل الأمر ، 1975 یونیو عام 17 :مؤرخ في 47-75 :أمر رقم )46(

ات،  .1975یولیو  04صادر بتارخ  53ج. ر. ج. ج. عدد  والمتضمن قانون العقو
م ، 1975یونیو عام  17 :مؤرخ في 46-75 :أمر رقم )47(  1966یونیو عام  08 :مؤرخ في 155-66 وتعدیل الأمریتضمن تتم

ة ة  04صادر بتارخ  53عدد  .ج .ج .ر .، جوالمتضمن قانون الاجراءات الجزائ ل  .1975جو
رمة )48( ة ذات الاختصــاص الموســع"، المجلة"  علة  ة الجزائ حث القانونيا الجهات القضــائ ة لل م ، 01، العدد 11المجلد ، لأكاد

ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ة عبد الرحمان میرة،ل  .122ص. ،2015 ،بجا
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ةج/    المحاكم العاد
موجب القانون  إثر  ة  ة  )49( 24-90تعدیل قانون الإجراءات الجزائ الأقسام الاقتصاد تم إلغاء العمل 

ما في ذلك  النظر في الجرائم  مة الجنح هي المختصة  ات ومح مة الجنا حت مح ه أص ات، وعل مة الجنا مح
ة حسب وصفها المحدد قانوناً  ة  ،الجرائم الاقتصاد ة تعدیل قانون الإجراءات الجزائ ة استمرت إلى غا هذه الوضع

  . 2004سنة 
  

ة المتخصصة د/   الأقطاب الجزائ
ا ة السرعة على المستو الدولي أش ة والتكنولوج ام جدیدة من الإجر  لاً أفرزت التحولات الاقتصاد

، لم تكن معروفة  ما، مستعملة في ارتكابها وسائل  وشائعة منالاقتصاد ة أكثر تنظ قبل، تقودها جماعات إجرام
انت نتاج ال  اً جد متطورة  ا والاتصال، وقد تجسدت هذه الأش شرة في وسائل التكنولوج للتطور الذ شهدته ال

ة الجرمة المنظمة عبر الحدود الوطن ض الأموال ،من الإجرام في ظهور مجموعة من الجرائم،  ، لفسادجرائم ا ،تبی
  .)50( وغیرهاجرائم الصرف 

ة الخطیرة في أثرها  قة فيلقد أد ظهور هذه الأنواع من الجرائم الاقتصاد طها  والدق  منظمة فيوالتخط
حت الدول والصعب اكتشافهاتنفیذها  منها لا  ةالنامخاصة و ، إلى انتهاك النظام العام الداخلي والدولي، إذ أص

ا في الأمن تكاد تقدر على حما ة وهذا ما أحدث اضطرا  في المجتمع الدولي والنظام العامة مؤسساتها الوطن
  .)51( أسره

في  اً اداقتص اً عرفت انفتاح والجزائر التيأكثر من دولة،  رةإحداث أضرار معتب إلىأد  هذا الاضطراب
ح لزام ات القرن الماضي لم تكن في منأ عن ذلك، لذا أص ة ح اً تسعین اسة جنائ أسره رسم س دیثة على العالم 

افحة الجرمة،  ة لم ات الحال م العملتتف مع المتطل حق قدرته في الوصول الى هذه وتنظ ما  ة،  القضائي  الغا
فاءإعمال مبدأ وذلك عن طر  فل إعداد وتأهیل قضاة أكثر  ما   على وقدرةً  ةً تخصص القاضي الجزائي، 
ة المنتهجة التصد للجرمة، اسة الجنائ   .)52( وأكثر مرونة في تطبی الس

                                                            
تمم الأمر عدل، 1990 غشــــــــت عام 18 :مؤرخ في 24-90 :رقم أمر )49(  1966یونیو عام  08في  المؤرخ 155-66 رقم: و

ة  .1990أوت  22صادر بتارخ  36عدد  .ج .ج .ر .، جوالمتضمن قانون الإجراءات الجزائ
ة"، " العرفي فـاطمـة،  )50( افحة الجرمة المنظمة العابرة للحدود الوطن ة في م ـة بـدائل العقو حول  أعمال الملتقى الوطنيمـد فعـال

ة، جامعة عبد الرحمان م اس ة الحقوق والعلوم السـ ل ة في التشـرع الجزائر والمقارن،  ة الجزائ ــــــــــــــرة بجبدائل العقو ة، یومي یـ  16ا
   .30ص. . 2011نوفمبر 17و

حاث في القانون الدولي الجنائي، ج ) 51( اعة والنشـــــــــر والتوزع، الجزائر، 1، 2العشـــــــــاو عبد العزز، أ ، 2006، دار هومه للط
 .206ص 

، ص،) 52(  .147حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي، مرجع ساب
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ما یتواف  ة  استها الجنائ ا في أقلمة س ر مل ستجدة من الم ومواجهة الظواهرهذا الأمر جعل الجزائر تف
 ، ان ذلكالإجرام الاقتصاد ة  إلىالانضمام  و ادئ الأمر، ثم انتقلت في مرحلة ثان ة في  ات دول  لىإعدة اتفاق

اتت ة مع هذه الاتفاق   .)53(كییف تشرعاتها الداخل
أنفلما أدرك  افحة الجرائم  المشرع  ات م ستجیب إلى متطل ة لا  القضاء الجزائي في صورته التقلید

ا،  أحدث وسائل التكنولوج ة المتسلحة  ا الاقتصاد ات مشروع إصلاح العدالة معوتماش مشرع إلى ، عمد التوص
ة  ة. ةٍ متخصصة، في محاولة منه لخل قضاء متخصص لمحارإنشاء أقطاب جزائ    فعالة للجرمة الاقتصاد

موجب القانون رقـــم ادئ ذ بدء  ة  الذ تم  )54( 14-04قام المشرع بتعدیل قانون الإجراءات الجزائ
ة على سبیل الحصر الفصل في جرائم اقتصاد ة تختص  ه إقرار جواز إنشاء أقطاب جزائ تعدیله  إثرذلك و  ،موج

ة التي تنص في فقرتها الأخیرة على أنه  329المادة  لنص صاص یجوز تمدید الاخت" من قانون الإجراءات الجزائ
مة  م، ...". إلىالمحلي للمح   دائرة اختصاص محاكم أخر عن طر التنظ

ة  م القضائي، تضمن  المتعل 11-05 :رقم العضو  القانون  الجزائر  المشرع أصدرفي مرحلة ثان التنظ
دستورته  لإبداء الرأ في مدإحالته على المجلس الدستور  قبل -في نسخته المصادق علیها من قبل البرلمان 

مي موسع لد المحاكم. نصوصا تتعل - ة متخصصة ذات اختصاص إقل ة إنشاء أقطاب قضائ ان   بإم
ة الإجراءات قانون  أن الملاحظ والشيء قا ان الجزائ م لقانون  سا فهو  التاليو الجدید  القضائي التنظ

ة لاد للأقطاب مثا ة المتخصصة و  شهادة م عتبـر تناقضاو  لإنشائها، القانوني الأساسالجزائ ه وقع هو ما   ف
ة بوضع قام حین الجزائر  المشرع عة طرق إجرائ ة متخصصة أمام مت رغم و  عد، إنشاؤها یتم لم جهات قضائ
ة في الأقطاب بإنشاء المواد المتعلقة إلغاء م القضائي لعدم دستورتها، إلا أن المشرع واصل  قانون  القضائ التنظ
ة المرجوة وذلكمس قا للغا ة یرته تحق ة جزائ أقطاب قضائ ة بتمدید اختصاصها  ةج بتحدید المحاكم المعن  هو

متد إلیها اختصاصها، و الجهات القضاو  ة التـي        -06من المرسوم التنفیذ رقم  5،4،3،2اد ذلك في المو ئ
348)55(. 

 
 
 

                                                            
ح  )53( ة،را توراه وهی ة المتخصــصــة، أطروحة د عة أمام الأقطاب الجزائ ة الحقو  ،الإجراءات المت ل ق تخصــص القانون الإجرائي، 

ة، جامعة مستغانم،  اس  . 84، ص.2015والعلوم الس

تمم الأمر رقم: ، 2004 عام نوفمبر 10مؤرخ في:  14-04قانون رقم:  )54(  1966یونیو عام  08المؤرخ في:  155-66عدل و
ة  .2004نوفمبر  10صادر بتارخ  71، ج. ر. ج. ج. عدد والمتضمن قانون الإجراءات الجزائ

ر 05مؤرخ في:  348-06مرســوم تنفیذ رقم: ) 55( لاء 2006 عام أكتو عض المحاكم وو ، یتضــمن تمدید الاختصــاص المحلي ل
، ج. ر. ج. ج. عدد  ر 08صادر بتارخ  63الجمهورة وقضاة التحقی  .2006أكتو
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المشرع عند هذا الحد إذ عمد اثر الحراك الشعبي في  تف الأمر  فر  22لم  الذ أسفر إلى  - 2019ف
بیر من التعقید والتشعب الفساد على حد  ار المسؤولین بتهم تتعل  عات من الحجم الثقیل ضد  وفي سبیل  –متا

مة مقر مجلس قضاء  بناء الجزائر الجدیدة إلى إنشاء قطب جزائي وطني اقتصاد ومالي على مستو مح
موجب الأمر رقم  ة  ا )56(04-20الجزائر، وذلك إثر تعدیل قانون الاجراءات الجزائ ، یختص هذا الأخیر وطن

النظر  ة الأكثر تعقیدا  ة والمال ا الاقتصاد اء أو المتضررالنظر في القضا ن أو إلى تعدد الفاعلین أو الشر
غتها المنظمة أو العابرة  ة عنها أو لص ان ارتكاب الجرمة أو جسامة الأضرار المترت ة لم اتساع الرقعة الجغراف
ات الإعلام والاتصال في ارتكابها أو أنها تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر  ة أو لاستعمال تكنولوج للحدود الوطن

ة متخصصة أو تعاون دولي قضائي خاصة ض الأموال،  ، وذلك)57(أو خبرة فن لما یتعل الأمر بجرائم الفساد، تبی
اء تقوم مقامها  ة أو خاصة أو أش اع أموال عموم الإهمال الواضح المؤد إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ض

سببها، والجرائم أو وثائ أو مستندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت ید موظف ع م وظفته أو  ح مومي 
ة رؤوس الأموال من والى الخارج وجرائم التهرب الصرف وحر م الخاصین  مخالفة التشرع والتنظ   .)58(المتعلقة 

ا  ون قط مة مقر مجلس قضاء العاصمة ل مح ما عمد المشرع إلى تمدید اختصاص القطب الجهو 
ا لما یتعل الأمر بجرائم الإر  ة وطن ل الإرهاب، الجرائم المنظمة عبر الوطن ض الأموال وتمو هاب والتخرب، تبی

طة بها    .)59(ذات الوصف الجنائي والجرائم المرت
ة المتواجدة بدائرة  ر في هذا المقام أن المشرع لم یتناول مسألة تمدید الاختصاص للمحاكم الجنائ الذ یجدر 

ع لدائرة  ة التا ة لما یتعل الأمر بجرائم المخدرات اختصاص المجالس القضائ ة الجهو اختصاصها الأقطاب الجزائ
و القطب الجزائي الاقتصاد والمالي لما یتعل الأمر بجرائم التهرب ذات الوصف  )60(ذات الوصف الجنائي 

لما فعله  ، وهذا خلافا)62(، مما یُْقي الأفعال ذات الوصف الجنائي خاضعة للقواعد العامة للاختصاص)61(الجنائي
                                                            

تمم الأمر  عــدل، 2020 غشـــــــــــــــت عــام 30مؤرخ في  04-20أمر رقم:  )56(  1966 یونیو عــام 08 :في المؤرخ 155-66و
ة والمتضمن قانون   .2020أوت  31صادر بتارخ  51، ج. ر. ج. ج. عدد الإجراءات الجزائ

رر  211 أنظر: المادة )57( ة، ج.  1966 عام یونیو 8مؤرخ في  155-66 رقمالأمر من  3م یتضــــــــمن قانون الإجراءات الجزائ
 ، معدل ومتمم.                  1966یونیو  10صادر بتارخ  48ر. ج. ج. عدد 

رر  211أنظر: المادة  )58(                    المرجع نفسه.، 2م
رر  211أنظر: المادة  )59(                    المرجع نفسه. ،16م

ســـــــمبر 25مؤرخ في:  18-04القانون رقم:  من 21، 20، 19، 18أنظر المواد  )60( ة من المخدرات ، 2004 عام د الوقا یتعل 
ة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما سمبر  26صادر بتارخ  83، ج. ر. ج. ج. عدد والمؤثرات العقل  .             2004د

افحة التهرب، 2005 غشت عام 23مؤرخ في:  06-05القانون رقم:  من 15، 14أنظر المادتین  )61( م ، ج. ر. ج. ج. یتعل 
 .2005 غشت 28صادر بتارخ  59عدد 

ة،) 62( ع لدائرة  رغم تجاهل المشــــــرع لمســــــألة تمدید اختصــــــاص المحاكم الجنائ ة التا المتواجدة بدائرة اختصــــــاص المجالس القضــــــائ
ة الجه لاء اختصــــاصــــها الأقطاب الجزائ ه أن و ع الوطني، إلا أن الجار العمل  ة والقطب الجزائي الاقتصــــاد والمالي ذو الطا و
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ة  75-706المشرع الفرنسي في المادة  ر صراحة الى جانب المحاكم الابتدائ ة الذ ذ من قانون الإجراءات الجزائ
ات   .   )63(محاكم الجنا

شأنها عدة تساؤلات ح ةهذه الأقطاب على حداثتها، تطرح  عتها القانون ة ، هذا ما سنحاول الإجول طب ا
ه.   عل

 
ة /2 عة القانون ةلأقطاب ل الطب    الجزائ

ة إلى ثلاث مذاهب  الفصل في الجرائم الاقتصاد اختصاص القضاء  ما یتعل  انقسمت التشرعات المقارنة ف
  :)64(بر تتمثل في

ة على القضاء الجنائي العاد  المذهب الأول:ـ  قوم على أساس قصر سلطة الفصل في الجرائم الاقتصاد
ة، قا لقانون السلطة القضائ ل ط   المش

امل  المذهب الثاني:ـ  ة على قضاء استثنائي لا یتمتع  ة الفصل في الجرائم الاقتصاد قوم على قصر ولا
مة الضمانات التي یتمتع بها القضاء العاد من حیث  یلة المح ة  التقاضي على درجتین واحترام مبدأتش وأحق

م الصادر ضده، وهي محاكم المتهم مقتضى قوانین خاصة في الطعن في الح  ،یتم إنشاؤها 
ة على قضاء متخصص مُنْشَأْ  :المذهب الثالثـ  قوم على أساس قصر سلطة الفصل في الجرائم الاقتصاد

ل منقوانین خاصة  تش ة. و  قضاة متخصصین معینین وفقا لقانون السلطة القضائ
ة المتخصصة في الجزائر؟ ن تصنیف الأقطاب القضائ م ا تر إلى أ مذهب    ف

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

ا الخاصـــــة ذات  القضـــــا قومون بإخطار النائب العام لد المجلس القضـــــائي الكائن بدائرة اختصـــــاصـــــه القطب الجزائي  الجمهورة 
الاختصــــــــــاص والتحقی ات الوصــــــــــف الجنائي، وفي حالة تمســــــــــك هذا الأخیر  مة الجنا ة على مح  في الوقائع، یتم إحالة القضــــــــــ

ع لدائرة اختصـــــــاصـــــــه القطب الجزائي للفصـــــــل فیها، وهذا مخالف  من وجهة  -المتواجدة بدائرة اختصـــــــاص المجلس القضـــــــائي التا
ام المادة  -نظرنا ة، و المواد  329لأح    . 348-06من المرسوم التنفیذ رقم:  5،4،3،2قانون الإجراءات الجزائ

، ص.نقلا عن:  )63( ة ذات الاختصاص الموسع"، مرجع ساب ة الجزائ رمة " الجهات القضائ  .123علة 
ة: دراسة مق )64( ة الجنائ ، المحاكم الاقتصاد ، ص،محمد محمد المتولي الصعید  .87ارنة، مرجع ساب
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ة:الأقطاب  أ/ ة غیر مستقلة بذاتها  الجزائ  جهات قضائ
م القضائي، 05-11 :رقمعند إخطار المجلس الدستور بنص القانون العضو  التنظ ه المتعل  لإبداء رأ

ام نص المادة في مد دستورته أح اته الإشارة 2008من الدستور قبل تعدیله سنة  123، عملا  ، تناول في ط
ة متخصصة في   .)65(منه 26و 25و 24المواد  إلى إنشاء أقطاب قضائ

قة  عدم مطا ا  رها للد الموادالمجلس الدستور أصدر رأ ام المادتین  )66(ستورالسالف ذ وذلك لمخالفتها أح
التالي تم حذفها من النص النهائي للقانون العضو  منه 123و 122   .)67(و

م القضائيالمرغم أن نص القانون  التنظ ة  اً ورد خال تعل  الأقطاب القضائ ارة تتعل  من أ ع
ورة 24 المادة  لنص القارئ أن  إلاالمتخصصة  ة المشرع أن لاحظ أعلاه المذ ان ة أقطاب إنشاء أقر إم  قضائ
س المحاكم، لد متخصصة ا ظهر ما وهو بذاتها، قائمة محاكم ول التي تنص  منها الأولى الفقرة خلال من جل

ن"أنه على  ة متخصصة أقطاب إنشاء م مي اختصاص ذات قضائ   المحاكم". لد موسع إقل
اب الثـاني المتعلـ ضمن الفصلبل الأكثر من ذلك فان هذا النص ورد  ة الجهات الق الخامس من ال ضائ

ة في و ، )68( الخاضعة للنظام القضائي العاد ان للمشرع ن متخصصة قائمة بذاتها، لأدرج محاكم  إنشاءلو 
ة ضمن الأقطاب القضائ ع الفصل النصوص المتعلقة  ة الجهات " بـــــ المعنون  الرا ة المتخصصة القضائ   ".الجزائ

ة متخصصة أجازما و  ادرة منه لإنشاء أقطاب جزائ د هذا الاتجاه هو أن المشرع وفي أول م عدیله تثر إ یؤ
عض المحاكم المصنفة ضمن النظام  329المادة  لنص ة تمدید الاختصاص المحلي ل من قانون الإجراءات الجزائ

م إلى )69(القضائي العاد    من جهة. دائرة اختصاص محاكم أخر عن طر التنظ
ة إلى إنشاء القطب الجزائي الاقتصاد   ومن جهة أخر عمد إثر التعدیل الأخیر لقانون الاجراءات الجزائ

مة مقر مجلس قضاء الجزائر ولم یجعله مستقلا بذاته   .)70(والمالي على مستو مح
 
  

                                                            
قة القانون العضــــــــــو المتعل 2005 یونیو عام 17مؤرخ في  05د  .ع/ م .ق / ر.01رأ رقم  أنظر: )65( ة مطا مراق ، یتعل 

م القضائي للدستور، ج. ر. ج. ج. عدد   .2005 یولیو 20صادر بتارخ  51التنظ
ر في هذا المقام أن  )66( الذ ا) المجلس الدسـتور یجدر  مة الدستورة حال قة نص القانون العضو  (المح ه في مد مطا  أبد رأ

م القضائي الجدید 05-11رقم:  التنظ ام دستور  المتعل   .2008قبل تعدیله سنة  1996لأح
.2005یونیو عام  17مؤرخ في  05ع/ م د  .ق / ر.01أنظر رأ رقم  )67(  ، مرجع ساب
"،  رارشــــوش محمد، )68( ة في التشـــــرع الجزائر مي الموســـــع في المادة الجزائ اســـــة والقان"الاختصـــــاص الإقل ، ون مجلة دفاتر الســـــ

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، ،14العدد  اس ة الحقوق والعلوم الس  .312و 311 ، ص2016 ل
.، 2005 عام یولیو 17مؤرخ في:  11-05من الأمر رقم:  3أنظر المادة  )69(  مرجع ساب
رر من الأمر 211أنظر: المادة  )70( .                  ، 1966 عام یونیو 8مؤرخ في:  155-66رقم:  م  مرجع ساب
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ة ذات اختصاص  ب/ ة: جهات قضائ  مشتركالأقطاب الجزائ
عأجاز المشرع للنائب    مل المتخصص القطب الجزائي الجهو له  العام التا ة  ف اتخاذ إجراءات المطال

ل ما له من سلطة تقدیرة أن الجرمة  ة، إذا ما اعتبر  انت علیها الدعو العموم الاجراءات في أ مرحلة 
ا ب)71( تدخل ضمن اختصاص القطب الجزائي المتخصص م یل الجمهورة المختص إقل ما ألزم و إرسال نسخاً ، 

یل الجمهورة لد القطب  ة فورا إلى و ارة و إجراءات التحقی المنجزة من قبل الشرطة القضائ من التقارر الإخ
عد اخذ رأ النائب العام لد مجلس  ملف الاجراءات  طالب  الجزائي الاقتصاد والمالي، ولهذا الأخیر أن 

  .)72(في اختصاصه قضاء الجزائر إذا ما اعتبر أن الجرمة تدخل
ستشف منه أن و  مة المختصة في الجرمة وفقا للقواعد العُ هو ما  مة ذات امة و لاً من المح المح

ختصاص ا القطب الجزائي الاقتصاد والمالي لهمو  -المتخصص الجهو القطب الجزائي  -الاختصاص الموسع 
ة الاجرائم الللنظر في مشترك  فید أن الحصر محددة على سبیلالخطیرة القتصاد ره، وهو ما  هذا  ما سب ذ

ة ة للأقسام الاقتصاد النس ان سائدا  المحاكم  الاختصاص غیر معقود لهذه الأخیرة دون غیرها، وهذا خلافا لما 
ة   .الجنائ

یل الجمهورة لالمتخصص الجهو فإذا ما طالب النائب العام الكائن بدائرة اختصاصه القطب  د أو و
نتهي  ئي الاقتصاد والماليالقطب الجزا ة، و ة العاد ضع حدا لاختصاص الجهة القضائ ة فان ذلك  ملف القض

المتخصص  الجهو  القطبإذا ما حدث تنازع اختصاص بین و  یتین،القضائ للجهتینبذلك الاختصاص المشترك 
اً لل القطب الجزائي الاقتصاد والماليو    .)73(الاقتصاد والماليقطب الجزائي یؤول الاختصاص وجو

قرر النائب ا ضع المعاییر التي على أساسها  ر أن المشرع لم  الذ ي لعام  لد المجلس القضائیجدر 
ع مة ذات الاختصاص الموسع التا ه  -القطب الجهو المتخصص – لاختصاصه المح هذه  اختصاص تمس

التحقی و  س القطب الجزاالنظر في الجرمة، الأخیرة   -ا آنفاما سب وأشرن -ئي الاقتصاد والمالي على ع
ار خطورة الجرمة،  ملف التحرات مع ار في مطالبته  عین الاعت أخذ  وقد أثبت العمل القضائي أن النائب العام 
مبلغ الأموال التي تم اختلاسها، أو مبلغ الأموال غیر المشروعة التي تم  ة  سات القض ستشفها من ملا التي 

ضها، ة المخدرات المحجوزة، أو مبلغ الأموال المهر  تبی م ة وجود جماعة، أو عدد المتهمین وخطورتهم  و أو 
ة منظمة من عدمها، أو الامتداد   الدولي للجرمة... الخ.الجغرافي الوطني أو إجرام

 
 
 

                                                            
رر  40أنظر: المادة  )71( رر  40و 2م  .                  سابمرجع ، 1966 عام یونیو 8مؤرخ في:  155-66رقم: من الأمر  3م
رر  211أنظر: المادتین  )72( رر 211و 6م  ، المرجع نفسه.                  7 م
رر  211أنظر: المادتین  )73(                     المرجع نفسه.، 11م
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الاختصاص و  ، أن اعتراف المشرع  مة ذات الاختصاص الموسع المشتركنحن نر ة والمح مة العاد  للمح
عض الجرائم و   یجد أساسه القانوني في السلطة التقدیرة للنائب العامالقطب الجزائي الاقتصاد والمالي في 

مة ذات الاختصاص  اهلَ المح ملف الاجراءات، القائمة على مد خطورة الجرمة، وذلك حتى لا یُثْقِلَ  ة  للمطال
طة، فالقطب الجزائي الاقتصاد والمالي أو  الموسع س اختصاص القطب الجزائي تم الن إبجرائم  لجهو اتمسك 

انت علیها الدعو أو الوطني  ة، و الوقائع تم التخلي عن ملف الاجراءات في أ مرحلة  دم إن قرر عالعموم
ة  مة العاد الاختصاص واصلت المح ه  م حقیالت اختصاصهالحالة  الجهو حسبالقطب الجزائي أو تمس  والح

ةفي    .الوقائع الجرم
  

ة: تخصص قضاة ج/   الأقطاب الجزائ
ة المتخصصة    ة من إنشاء الجهات القضائ انت الغا ة  -لما  انت أو وطن ة  ناد تتمثل في إس  -جهو

ة  طرقة سرعة و أكثر فعال ة لقضاة مؤهلین للنظر فیها   وزارة، حرصت )74(الفصل في جرائم ذات خصوص
ن مو  القضاء الجالس من تحقیو  القضاء الواقف، من ینمتخصصقضاة  العدل على تكو  مله لَ و یُ  ،ح

عة و في  الاختصاص م في متا االتحقی والح ة الخاصة الأكثر خطورة الجرائم المتعلقة القضا والجرائم  الاقتصاد
طة بها م القضائيالقانون العضو  من 25المـادة ، رغم عدم تمرر المجلس الدستور لنص المرت التنظ  المتعل 

ة المتخصصـة مـن قضـاة التي تنص على انه " ل الأقطـاب القضـائ   متخصصین...". تتشـ
خاصة منهم قضاة الأقطاب  ن المستمر للقضاة و الغا للتكو ة جعلت وزارة العدل تولي اهتماماً  هذه الغا

ن التي سب وأشرنا إلیها.  ستهان بها من برامج التكو انت لهم حصةٌ لا  ة المتخصصة التي   الجزائ
  

یلة غیر متخصصة  د/ ة: تش   الأقطاب الجزائ
ن قضـــــاة الأقطاب  ةرغم اهتمام المشـــــرع بتكو ن الجزائ جهات  نشـــــاءإ، تجســـــیدا لنیته في اً متخصـــــصـــــ اً تكو

ة الأكثر خطورة،  ة متخصـــصـــة في الفصـــل في الجرائم الاقتصـــاد ة تعدیل إلاقضـــائ مناســـ قانون  أنه لم یتعرض 
موجب  ة  یلة خاصــة للمحاكم ذات  04-20والأمر رقم:  14-04 :رقم القانون الإجراءات الجزائ للنص على تشــ

نلا من حیث التعیین و والقطب الجزائي الاقتصاد والمالي الاختصاص الموسع    .لا من حیث التكو
 
 
 

                                                            
(74) GUILLAUME (R) , L'efficience  en droit  pénal économique, Etude de  droit positif à la lumière 
de l'analyse  économique du droit,  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence , Paris, 2009, 
p.297.         
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ة لقضــــــاالمشــــــرع وقف خلافا لمالتوجه جاء هذا   :رقم قانون ال من 61ذ نص في المادة إالأحداث  ءالنســــــ
ة الطفلالمت 12 -15 حما مقر المجلس القضائي قا" على أنه  )75( عل  مة تقع  ل مح اث للأحد ضٍ عین في 

قرار من وزر العـدل حـافظ الأختـام لمـدة ثلاث ( ن قضــــــــــــــاة إســــــــــــــنوات، أمـا في المحـاكم الأخر ف )03أو أكثر 
س المجلس القضـــــــائي لمدة ( موجب أمر من رئ عینون  مة قاضـــــــي 03الأحداث  ل مح عین في  ) ســـــــنوات... 

موجـــب ـــة من قبـــل  تحقی أو أكثر  ـــات المرتك ـــالتحقی في الجنـــا لفون  س المجلس القضـــــــــــــــائي  أمر من رئ
ماالأطفال" م القضــــائي صــــراحة على قاضــــي الأحداث ضــــم 12نص في المادة  ،  التنظ  نمن القانون المتعل 

ة. مة الابتدائ لین للمح  قائمة القضاة المش
مختلف  ما خالف في ذلك ما فعله المشـــــــــرع الفرنســـــــــي إذ نص على إجراءات خاصـــــــــة بتعیین القضـــــــــاة 

عین للمحاكم المتخصصة   .)76(أسلاكهم التا
ة المتخصـــــصـــــة  ارة عن مما ســـــب نخلص إلى أن الأقطاب الجزائ ة ع انت أو وطن ة  مجرد محاكم جهو

نا متخصـــصـــ قضـــاة تلقوا تكو ة مدعمة  اختصـــاص إوالمالي زائي الاقتصـــادفي المجال الج اً عاد مي، تتمتع   قل
ة محددة على ســـبیل  عٍ غیر مان مشـــتركلها اختصـــاص ، و جهو أو وطني ا اقتصـــاد ر، الحصـــفي معالجة قضـــا

ة النائب العام الكائن بدائرة اختصاصه القطب الج ینتهي ملف الإجراءاتمجرد مطال   .زائي 
  

  خاتمة
ظاهرة الإجرام  ماهتماما أبداه المشرع من رغم  مشروع اصلاح  الاقتصادالغ  عرف  والمالي في إطار ما 

ل عام والقاضي الجزائي الاقتصاد على  ،العدالة ش فصِل َعْدُ في مسألة تخصص القاضي الجزائي  إلا أنه لم 
وجه الخصوص، رغم الإفصاح عن رغبته في انشاء قضاء جزائي متخصص یتكون من قضاة متخصصین، في 

م القضائي، قبل إحالته على المجلس الدستور لإبداء الرأ  المتعل 11-05: رقم العضو  القانون نص  التنظ
ع النصوص المتعلقة ب في مد دستورته ة القطاب الأإنشاء وحذف جم   ورتها.لعدم دست متخصصةالقضائ

تفي في الأخیر موجب القانون رقـــم تعدیل قانون ما تضمنه  ل ة  والأمر رقم:  14-04 :الإجراءات الجزائ
عض المحاكم لاختصاص المحلي ل یدٍ تمدمن  20-04 م إلىل  ،دائرة اختصاص محاكم أخر عن طر التنظ

ة على سبی إلیهم اختصاص الفصل أَوَْلَ وإنشاءٍ للقطب الجزائي الاقتصاد والمالي  ، ل الحصرفي جرائم اقتصاد
رة.دون  ات والمحاكم العس مة الجنا م القضائي على غرار مح اً متخصصة بذلك في قانون التنظ   أن ینشئ أقطا

 
 

                                                            
ة الطفل، ج. ر. ج. ج. عدد  2015 عام یولیو 15مؤرخ في:  12-15رقم: قانون  )75( حما یولیو  19صــــــادر بتارخ  39یتعل 

2015. 
ة ذات الاختصاص الموسع"  )76( ة الجزائ رمة " الجهات القضائ ، ص.علة   .122مرجع ساب
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اً ما یؤهلهم  نا تخصص ة تكو ن قضاة الأقطاب الجزائ إن ما بذله المشرع من مجهودات في إطار تكو
ع الاقتصادل اف  معالجة الجرائم ذات الطا قى غیر  الغة ی ذلك أن  -من وجهة نظرنا -والمالي، رغم أهمیته ال

یلتها  سها وتعیین تش ة للقضاء الجزائي المتخصص من حیث تأس ة تخلو من المقومات الأساس الأقطاب الجزائ
  وتحدیدِ اختصاصٍ مانع لها ...الخ.

افح ة وتطإن المحافظة على النتائج التي توصل إلیها المشرع في مجال م ة والمال رها، ة الجرمة الاقتصاد و
رة تخصص القاضي الجزائي عموما والقاضي الجزائي الاقتصاد  -في رأینا -یتطلب  منه الإسراع في تجسید ف

 والمالي على وجه الخصوص على أرض الواقع و ذلك من خلال: 
م فترةـ  رة تخصص القاضي الجزائي عن القاضي المدني وذلك بتقس ن القاعد الى ف تجسید ف ترتین الأولى التكو

ة،  انت أو إجرائ ة  ة موضوع س القانون ة القضاة، تتناول أمهات المقای ع الطل جذع مشترك بین جم تكون 
ة الطالب القاضي  ا معمقاً في الجانب الجزائي أو المدني حسب رغ نا تخصص ة تكو ة یتلقى خلالها الطل والثان

.و میولاته من جهة والمنا  صب المتوفرة من جهة أخر
ة متخصصة انشاء ـ إعمال مبدأ تخصص القاضي الجزائي الاقتصاد من خلال  ة أقطاب جزائجهات قضائ

ة  ة اقتصاد انت أو وطن ة  ة المتخصصة" ضمن الفصل المعنون بـــ تدرج جهو ة الجزائ  من " الجهات القضائ
م القضائي العضو المتعل نص القانون  رة التنظ مة العس ات والمح مة الجنا اعلى غرار مح لفصل ، تتكفل 

ع الاقتصاد والمالي الأكثر خطورة وتعقیداً. ة ذات الطا ا الجنح  في القضا
ة الكائن بدائرة اختصاصها الأقطاب  عة للمجالس القضائ ات التا محاكم الجنا ة  ة ومال ـ استحداث أقسام اقتصاد
ل لها مهمة الفصل  ة تو مي موسع على غرار الأقطاب الجزائ ون لها اختصاص إقل ة  ة أو الوطن ة الجهو الجزائ

ة ذات الوصف الجنائي.  ة والمال ا الاقتصاد   في القضا
صدر  موجب قرار  ات،  محاكم الجنا ة  ة والمال ة المتخصصة والأقسام الاقتصاد یلة الأقطاب الجزائ ـ تحدید تش
موجب القانون تحدیداً  قاً  عد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، بناء على شرو انتقاءٍ تحدد مس عن وزر العدل 

اً للجهالة، ن ال ناف ة، التكو تخصصي في المجال المالي والاقتصاد ومدة الخدمة وقابلیتها شر الخبرة المهن
 للتجدید... الخ.

محاكم  ة  ة والمال ة والأقسام الاقتصاد ة والوطن ة الجهو ع مجال الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائ ـ توس
ة أخر أهملها المشرع رغم خطورتها على غرار جرائم تز  ة ومال شمل جرائم اقتصاد ات ل ر النالجنا قود والجرائم و

ة...الخ.  ة والجرائم الضرب  الجمر
اف من القضاة  عدد  ات  محاكم الجنا ة  ة والمال ة المتخصصة والأقسام الاقتصاد د الأقطاب الجزائ ـ تزو
ل  ش شرة  سَيْ المجلس القضائي بتسییر الموارد ال سمح لرئ المتخصصین في المجال الاقتصاد والمالي ما 

  احترام مبدأ التخصص عند الضرورة. ضمن 
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ا محل  القضا ات  مة الجنا مح ـ إخضاع مد اختصاص القطب الجزائي الاقتصاد والقسم الاقتصاد والمالي 
ع لدائرة اختصاصه القطب الجزائي الاقتصاد  الإخطار، للسلطة التقدیرة للنائب العام لد المجلس القضائي التا

صمام أمانأو القسم الاقتصاد وال ون  ات، ل مة الجنا مح اقَ حتى لا یُثْ  مالي  بجرائم اد هِلُ القاضي الاقتصلَ 
طة، اختصاص س انت علیها الدعو في أ مرحل الإجراءاتالوقائع تم التخلي عن ملف ه فان تمسك   ة 

ة، و  ة العموم مة العاد الاختصاص واصلت المح ه   هاختصاصأو القطب الجزائي الجهو إن قرر عدم تمس
م التحقی ة حسب الحالةفي  والح  .الوقائع الجرم

مبدأ تخصص القاضي الجزائي الاقتصاد على أخذ المشرع  على المجلس الأ إلى ذلكم الحین و إلى أن 
أخذ ن ال للقضاء أن  ار التكو ة وهو الذ استفاد منه الكثیر من القضاة يتخصصعین الاعت شرف على  بجد

ة، لما لذلك من أثر سلبي  المهني، خاصة ما تعل منه هممسار تسییر  ة وتولي المناصب النوع ة السنو الحر
ن خبرة القاضي في    .الجزائي الاقتصادمجال العلى تكو

  
  
  
   

  


